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   :مل

ة   ال عق إلاّ  دة،  لا ي اع م و وق اصها وفقا ل ة اخ ول ة ال ائ ة ال ارس ال ت
لة  ة م ائ ة أو  ف أو على م سف ابها على إقل دولة  ام الأساسي في حالة ارت اردة في ال ائ ال لل

ان ش  ولة، أو إذا  ه ال ة لاحقا، في ه اص ال ف اخ ل دولة غ  اها، أو إذا ق ه م رعا ال
ة إلى  اق الأم ال ع م م ا ل ال ج الف فا  ل الأم م لها م ي  الات ال اء ال اس ا  وه

ةا عي العام لل   .ل

ا   ة  ض ة وال ائ ة الإج اح ة عامة مق م ال قاع ة  اص ال ة فاخ ح في حالات 
فها بـ  ي  ة وال ام الأساسي لل ها ال ي ت اء تل ال ة، س ول ائ ال ي ال ت رة"ل ،  أو "الأش خ

ة  اك ال ائي لل اص ال ل الاخ الإفلات م العقاب، وم ث  ام الأساسي،  لها ال ي ل  تل ال
ة الإف اف ة فعّالة في م ائ ة ق اب آل ، واس ه ا وأس ا ة لل ول ة ال ائ الة ال ق الع لات م العقاب وت

ل والأم في العال     .  ال

ة اح ف ات ال ل امل :ال أ ال ة، م ول ائ ال ة، ال ول ة ال ائ ة ال ة، ال ة ال ائ اك ال  .ال

Abstract : 

 The International Criminal Court shall exercise its jurisdiction in accordance 
with specific conditions and rules, so that it shall be convened only for offences under 
the Statute if committed on the territory of a State Party or on board a ship or aircraft 
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registered in that State; or if the accused person is a national, or if a State not party 
subsequently accepts the Court's jurisdiction, This is except in cases referred by the 
Security Council acting under Chapter VII of the Charter of the United Nations to the 
Court's Prosecutor jurisdiction of the Court as a general rule is procedurally and 
objectively restricted to permit, in many cases, the perpetrators of international 
crimes, Both those contained in the Statute of the Court, which have adapted them to 
"most serious", or those not covered by the Statute, with impunity, and thus the 
criminal jurisdiction of national courts constitutes an effective judicial mechanism in 
combating impunity, achieving international criminal justice for victims and their 
families, and maintaining peace and security in the world. 

Keywords: national criminal courts, international criminal court, international 
crimes, principle of complementarity. 
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مة    : مقّ

ة ول ة ال ائ ة ال ام الأساسي لل ّ ال
ال  1 د م اص  ة، فالاخ ل ق اص وال ب الاخ

ة م اص ال ح في  اخ ع ف ة ال ل ألة مق ع، أما م ض اص وال ان، والأش مان وال ح ال
اص  لي لاخ ع ال ا ام ال ء أح ة على ض قاضي أمام ال ة ال ان ل في إم حلة لاحقة للف م

ة   .ال

اني  ي وال م اق ال ي ال ة ما على ت أن ج ائي  ة الق اص ال قف انعقاد اخ و
ة خلال و  لافات  ع نقاشات واخ ض ة م اص ال ل اخ ة، وق ش ل ال عي لع ي وال ال

ادة  ال ال ت روما، ولا ت اص  12م ارسة الاخ قة ل و ال ال علقة  ة وال ام الأساسي لل م ال
ائي  اص ال ان الاخ ي ت ول ال ي(ت خلاف ب ال ة على ) العال ي لل ول ال ة، وال ول ائ ال ال

وفة  ع اص ال اع الاخ ع ق اص ال ي ي ( ت في الاخ ي–الإقل م عي وال ي وال ا ) ال ي ته
ة م خلال  ل ال خله في ع ل الأم وت ة م ادتها، وت إلى صلاح اولة م " الإحالة" ل أنها م

ة وف ما ل ال ه ع ج ول ال ل ة، ومع ذل  ال ول ة ال ائ الة ال اب الع ها على ح ال م م
اك حالات  ائي، إلاّ أن ه ائي ال اص الق اع العامة للاخ ة وفقا للق ة م ان ال ى ون  وح

 ، ول ل والأم ال د ال ة ته ائ خ عي لاوج ض ال ال لها ال ةلا  اص ال ح  خ ا ت وه
ة ال ال عة ومقاضاة  إش ا يلة في م ة ب آل ة  ة ال ائ اك ال ة ال اه ع م م

ة؟ ائ دول اب ج ارت ه    ال

ات  غ ة وال ول ة ال ائ ة ال اص ال ي ت اخ ا ال قال إلى ال ا ال ق في ه ا س ل
ها  ي تع قائ ال اص ، )ال الأول(وال ل الاخ ورة تفع رات ل ة ك ائ اك ال ائي لل ال

م  ء والإفلات م العقاب أمام ال اف الل ة، وغل م اني(ال            ).ال ال

  ال الأول

ا اع اخ ةق ول ة ال ائ ة ال  ص ال

ت روما،  ول في م لي ال لا حادا ب م اله ج ة وع ول ة ال ائ ة ال اص ال ع اخ ض أثار م
م  ا، وع ا واض ي ة ت اص ال ي اخ ورة ت ع إلى ض اه ي ة ب ات ار د ال ف  انق ال
ع إلى  اه ي ة، و ات ود مع ة إلاّ في ح اك ال اص ال اف، أو اخ ول غ الأ ادة ال اس  ال

                                           
ة -  1 ول ة ال ائ ة ال ام روما الأساسي لل  1، دخل حيز النفاذ في 1998جويلية  17المؤرخ في    C/CONF.183/9 ن

  https://legal.un.org »arabic pdf: ، على الموقع2002جويلية 

ة ول ة ال ائ ة ال ام روما الأساسي لل ائ على ن ادق ال   .ل ت
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ص تق ي ن ل ب ا ال هى ه اصها، ان ي على اخ ع العال ا اء إضفاء ال ة س اص ال ة لاخ
ة  ائ ة الإج اح ل الأول(م ال ة )ال ض ة ال اح اني(، أو م ال ل ال   ).ال

ل الأول ا: ال غ ائال اع الإج الق ة  ت   .ةت ال

اف ة ب ول ة ال ائ ة ال اص ال عق اخ قة ي و م ع الأول( ش ا و  ،)الف علقةض  م
ي م اص ال ي الاخ اني( أو الإقل ع ال ل  )الف ي ت اتوال ق  ع ة، ل اص ال ة اخ أمام عال

ا م  ه ال ه ه ة الإفلات م العقاب،  ما ت عل اف ائها ألا وه م ف الأساسي م إن اله
ة ائ عات الق ا أ ع ال ة في م اص ال خل في اخ ي ت ائ ال ي ال ت عل م ات ت   .ثغ

ع الأول اص: الف ارسة الاخ قة ل و ال   .ال

عي  ة إلى ال ة مع ائي إما ع  إحالة ق اصها الق ة اخ ول ة ال ائ ة ال ارس ال ت
ة ة الأم ال اق م ع م م ا ل ال الا للف ولي إع ل الأم ال ف م ف 1العام م  ، أو م دولة 

ام الأساسي لل ةفي ال ول ة ال ائ ة2ة ال عي العام لل ادرة م ال ل أن ت 3، وما  ، ل ق
عي  ادرة م ال ف، أو  ف دولة  ها م  الة إل ة ال الق علقة  اءات ال اء م الإج ة أ إج ال

ها لانعقاد الاخ اف اج ت قة ال و ال ام ال ق أولا م اح ها ال ادة العام  عل قا لل  12اص 
ام الأساسي   .م ال

ق إقل  اصها وقع ف اخلة في اخ ة ال ة على أساس أن ال ن م ة ت ، أن ال ومفاد ذل
ة، أو  ام الأساسي لل ف في ال ف، أو  على مدولة  ل عل دولة  ة ت لة  على مسف ة م ائ

ه   ان ال ف،  أو إذا   ة، في دولة  اب ال ان ارت غ ال ع م ف  ا دولة  ة أح رعا ال
اجهة  ة لا ت إلاّ في م ة ه أن ال ول ة ال ائ ة ال اص ال أ الأساسي ال  اخ فال

امها الأساسي اف في ن ول الأ ي، 4ال اص ال أ الاخ ي، وم اص الإقل أ الاخ ادا إلى م   اس
ا ي ة ول له أ الإقل اص مق وقائ على م ة اخ ول ة ال ائ ة ال اص ال ع الفقه أن اخ  

ة ة العال   .5على أساس ن

                                           
ا -  1 ة 13دة ال ول ة ال ائ ة ال ام الأساسي لل  .م ال
ادة  -  2 ه 14ال ام نف  .م ال
ادة  -  3 ه 15ال ام نف  .م ال
ادة  -4 ة ف 34ال اتم اتفا عاه ن ال ل قان ة ا ح ول ل مها ال ي ت  . 1969 ال

5- Ch. BASSIOUNI, « Introduction au droit pénal international », Bruylant, Bruxelles, 2002, p. 234. 
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ة إن  ة روما ل افها وفقا  1998ت اتفا م إلاّ أ ة، ح أنها لا تل ول ات ال عاه ن ال ع لقان
ة ول ات ال ي للاتفا أ الأث ال ها، ولا ، فا1ل فا ف امات على دولة ل  ة ال ت أ ة لا ت ول ات ال لاتفا

ها افق ق دون م ة حق ا ،2أ ول  ع ال ة مع العل أن  ة الأم ات ال لا في ل اء ة عارضل ت إن
ة ول ة ال ائ ة ال ها لاحقا، بل ،3ال ام إل م الان ا وع عات ل ي م ال اتها قام  الع اد ق ة أف

ارج ة العامل في ال ل ة 4ال س لام في ال ات حف ال ة في ق ار م ال ع ي  ه ب ال ل أسل ع ا اس  ،
ها ، ورف س ات إذا ما  واله ار في تل الق اد ال ة إلى الأف ول ة ال ائ ة ال اص ال اد اخ ام

اصها خل في اخ ة ت ائ دول ا ج   .5ارت

ة، ى مو  ول ات ال ي للاتفا أ الأث ال اص  م اخ ف  ل ال م دولة غ  حالة الق
ة ق ال ال عل  ا ي ة  ة، أو 6ال اب ال ان ارت ولة إما دولة م ه ال ن ه ، ول  أن ت

لها ي  الات ال قة ال و ال ى م ال ا ت  ، ه ة ال عي  دولة ج ولي إلى ال ل الأم ال م
ة م  ة ب ج اص ال عق اخ ة، أي ي ة الأم ال اق م ع م م ا ل ال ادا إلى الف العام اس

ها ت ة م ف ال ع ج ة و اب ال ان ارت ف ال ع م ة بها  ائ ال ا 7ال ، م
ي على ار والعال ه الإج ع ش ا ة في ال اص ال اره جهازا 8اخ اع ل الأم  ارسة م ، غ أن م

الح دول ع  عل الأم  ما ي ، خاصة ع ة وضغ الق ال قائ ع ع الان ا لا ت اس ه أو  ةس
ب ف الغ و م  ف م دع غ م ي ت ل ال ائ إس فة    . 9الح دول حل

                                           
1- ، ائ ة، ال ام عات ال ان ال ء الأول، دي ولي العام، ال ن ال اد القان ان، م سل  .315، ص، 2005محمد ب
2 -  ، ائ مة، ال ء الأول، دار ه ة روما مادة مادة، ال ح اتفا ة، ش ول ة ال ائ ة ال احة، ال س ي ب  ، ص2008ن ال

57. 
اولات أن -3 ه ال لف ه ل م ، ص : ح جع ساب ومي، م د ال ، 193ع م جع ساب ، م او ان ال ان ش ؛ سل

  .148- 147ص ص 
ة -4 ول ة ال ائ ة ال د، ال ل سف م زع، ال: ول ي اعة وال وال ن، الأمل لل ة القان ة وق ن الق ، ب قان ، 2013ائ

  .148- 144ص ص 
قة  -5 ث   .S / 2002 / 712 . , p . 5ال
ة  -6 ات 44القاع اع الإث ة وق ائ اع الإج  .م الق
ادة   - 6 ة 12/2ال ام الأساسي لل  .م ال
ة وفقا لاتفاق روما لعام   -8 ول ائ ال اص وانعقاده في ن ال ي الاخ ة ت ، آل ش وس فلاح ال ل الأم : 1998م م

ولي، ال ة ال اني، ال د ال ق، الع ق لة ال ة، م اك ال ة وال ول ة ال ائ ان 24ة ال   .59، ص 2003، ج
ة  -9 ن م القان ة للعل ائ لة ال ة، ال ة في غ ت ة ال ل ائ ائ الإس اجهة ال ة في م ول ة ال ائ الة ال ود الع تاج محمد ، ح

د ة، ع اس ة و ال اد   .173، 2011، 1الاق
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ال ى  ر الإشارة إلى أنه وح ل الأم وت ع م ة،  اص ال ها اخ عق ف ي ي الات ال ة لل
ادة  ادا إلى ال ا واس ج الف 16دائ ار  ار ق ام الأساسي إص ةم ال اق الأم ال ع م م ا  ل ال

ي ع ش ة اث ة وذل ل ول ة ال ائ ة ال قاضاة أمام ال ق أو ال ي في ال ل إرجاء ال ا ي  ه
اءه عة م أع افقة ت ار  ر الق دة، على أن  ة غ م ي لف ات  ،قابلة لل ها أص ن م ب

فقة ائ م اء ال ه1الأع ق ض ة ح ال ة الع ام أ دولة دائ م اس ل عائقا 2، وع ، وه ما 
ةم ائ الة ال ق الع ة ف ، فقا أمام ت ات ال لا ت ال ادة اس ام الأساسي  16ي ذل إلى ال م ال

ة ة لل ول ة ال ائ ة ال اها م اللاحقة أمام ال ل الأم لإعفاء رعا فع م ار رق 3ل ر الق ، ح ص
ان  12في  1422 س 2003ج ة واله س الة في ال ر ،4أن ال ا اص ار رق  ك أوت  1في  1497الق
ا 2003 الة في ل ار رق  ،5أن ال دان 2005مارس  31في  1593والق الة في ال ار 6أن ال ، والق

ا 1970ف  26في  1970رق  الة في ل ف 7ان ال انة، به ح ال اف في ل م ول غ الأ ا ال عا
ات دة ال ع ة ال ة أو في الق ول لام ال ات حف ال ة في ق اه ة ال ام الأساسي لل اب ، على  8ال ح

ا ا اف ال ة ون ائ الة ال ق الع    .ت

ات  ي للاتفا أ الأث ال ة مق إما  ول ة ال ائ ة ال اص ال ، أن اخ ح م خلال ما س ي
و  ها ال ف ف ي لا ت الات الأخ ال قاء ال ي  ع ا  ف، م ولة غ ال قة لل افقة ال ال ة، أو  ول ال

قة غ م ل ال اء  إق ها  م دون عقاب، خاصة ما تعل م قاء ال ة، وم ث  اص ال اخ اة  غ
ها  ة ج ل ال ي  ولة ال ه وال ها ال اج على إقل ي ي ولة ال ا في - م ال فا أساس اره  اع

ع  ة -ال  .   م ح الإحالة أمام ال

 

 
                                           

ادة  -  1 ة 27/3ال اق الأم ال ع أنم م ض ل ال ء : ؛ ح اني في ض ولي الإن ن ال ومي، القان د ال ع م
عة  ة، ال ول ة ال ائ ة ال ان، 1ال زع، ع قافة لل وال  .362، ص 2008، دار ال

ة ف -  2 ن اله ة و قان ول ائ ال ، ال او ان ال ان ش وت، سل ة، ب ق رات ز ال ة، م ول ة ال ائ ة ال ء ال ي ض
 .  27،  ص 2016

قة -3 ث  S / PV. 45 63. , pp. 2- 3 . ال
قع -  4 د على ال ج ار م   www.un.org/fr/documents/view-doc.asp?symbol=S/RES/1422(2002) :الق
قع -  5 د على ال ج ار م   .www.un.org/fr/documents/view-doc.asp?symbol=S/RES/1497%20(2003:الق
قع -  6 د على ال ج ار م   .www.un.org/fr/documents/view-doc.asp?symbol=S/RES/1593%20(2005) :الق
قع -  7 د على ال ج ار م   .www.un.org/fr/documents/view-doc.asp?symbol=S/RES/1970%20(2011) :الق
ات حف -8 ل ال ب ق اذ قلي أح ح ات أن الأس دة ال ع ة ال ة و الق ول لام ال ات  ،ال لام حف ق  في دراسة : ال

ات ل ة، ال ول وحة ال راه  أ د جامعة ، د ل   .66-62 ص ص ،2013 ، وزو ت  مع  م
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اني ع ال ي وال: الف م اص ال   .انيالاخ

ي  علقة ب ولي ال ن ال اع العامة للقان عة م الق ة على م ول ة ال ائ ة ال اص ال م اخ ق
اص ا الاخ ارسة ه اق م اء م ح  ،ن ائ زمانس اب ال ان ارت ام الأساسي  ، حأو م أخ ال

ة القا قة في الأن ة العامة ال القاع ة  ول ة ال ائ ة ال ي لل ي تق ها، ال عارف عل ة ال ائ ة ال ن ن
فاذ لها ح ال ع دخ ت  ي ت ائ ال أث رجعي، فلا ت إلا على ال ة  ائ ان ال از ت الق م ج ، 1ع

ائ  ال عل  ا ي ة إلا  اص ال عق اخ ائي، فلا ي ر لل ال أ الأث الف ا  ف أ ع وه ما 
ت  ي ت فاذال ام الأساسي ح ال ل ال ل 2ع دخ ادقة أو الق اع ص ال ما م إي ع س ي ، أ 

ل تارخ ة ق ت ائ ال الي فإن ال ال ة، و ة  1ال ل الأم العام للأم ال ل ل ( 2002ج تارخ دخ
فاذ ام الأساسي ح ال ها) ال ت قى م ة، و اص ال قى خارج اخ اص  ت اع اخ دون عقاب ح ق

ة ول ة ال ائ ة ال   .ال

ز  فاذ، فإنه لا  له ح ال ع دخ ام الأساسي  فا في ال ي أص  ولة ال ال عل  ا ي أما 
ها أو  ولة، أو على م سف ه ال ت على إقل ه ي ت ائ ال ال عل  ا ي اصها  ارس اخ ة أن ت لل

اتها، أو ى م  ائ ولة، و ل ال ة ل ال ام  ا ال ان ه ء س ع ب اها إلا  ف أح رعا ت م  ي ت ال
فا في  ح  ل أن ت ة ق ة مع ة ب ج اص ال ل اخ ق ولة  ه ال ور إعلان م ه ذل  ص

ه ق ك ارت ام الأساسي ع سل ج ال ا  ائ أل ال ج امها الأساسي، فلا  ا ن ء نفاذ ه ل ب
ام ادة 3ال ت ال ام 24، وق أك ا ال ام ه ة أح م رج أ ع ام الأساسي على م   .4م ال

ادة  اردة في ال ائ ال ال عل  ا ي ة  ول ة ال ائ ة ال اص ال اخ اف  ول الأ ل ال  05إن ق
و  ه ال ا  له اصها،  ة لاخ ارسة ال ا ل ا أساس ادة ع ش ال لات تل  ة تع ل أ م ق ل ع

ما 05 يل ع ع ال لة  ة م عل  ا ي اصها  ارس اخ ة ألا ت ن على ال الة  ه ال ، وفي ه
ها ة على إقل ت ال ولة أو ت ن م تل ال ا ة م ه ال ت ه ف ألا 5ي ا  لأ دولة   ،

ارد على الاخ يل ال ع ل ال ام تق اب م ال وان، والان ة الع عل  ا ي ة  عي لل اص ال
اف ول الأ ان ال عة أث ل س لات م ق ع ه ال ل ه ى ون ت ق   .6الأساسي ح

                                           
ول -  1 ة ال ائ ة ال ء ال اني في ض ولي الإن ن ال ومي، القان د ال ، ة، ع م جع ساب   .327ص م
ادة  -2 ة 1/  11ال ام الأساسي لل ة م ال ول ة ل ائ  .ال
ادة  -3 ة  2/ 11ال ام الأساسي لل  .م ال
، ص  -4 جع ساب ة، م ول ة ال ائ ة ال احة، ال س ي ب  .99ن ال
ادة  -5 ة 5/  121ال ول ة ال ائ ة ال ام الأساسي لل  .م ال
ادة ا -6  .6/  121ل
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ة  ال ة  اص ال لها اخ م ق ام الأساسي أن تعل ع امها إلى ال ولة ع ان ز لل ا  ك
ادة  اردة في ال ائ ال ائ ق  8لل ه ال ها أو أن ه ها ق ارت ا أن أح م عى  ي ي ام الأساسي ال م ال

ء  ات م ب ع س ة س ف لقا بل مق  ما إلاّ أنه ل م ان مل ا الإعلان ون  ها، غ أن ه ارت على إقل
ائ ل فق ج ها، و ام عل ا ال ان ه ب س ا الإعال   .1لان، و في أ وق س ه

ائ  اب ال ان ارت ها  ة، ما تعل م ول ة ال ائ ة ال اص ال ي ت م اخ د ال وم ب الق
ادة  اردة في ال ة م  05ال ت ائ ال ة لل ال ة إلاّ  اص ال عق اخ ام الأساسي،  لا ي م ال

ه ال ي تقع على أقال ه اف، أو ال ول الأ ا ال ها أف رعا ج  وول أو على م سف اتها، وم ث  ائ
ل إلى حل وس  ص ة ال ها ح ض ة أخ ف ل ثغ ، وه ما  ائ الأخ اقي ال اصها  اق اخ م ن
اص  اد الاخ وج ع م ي رف ال ول ال ة، وال اص ال ي لاخ ع العال ا ة لل اع ول ال ضي ال ي

ة قل   .  2ال

ان ل ال عي : يال ض اص ال الاخ ة  ت ات ال غ عي(ال   ).ال

اردة  رة ال ة خ ول ائ ال اب أش ال ارت ه  اص ال لاحقة الأش ة  ول ة ال ائ ة ال ت ال
ادة  ة 5في ن ال ا ادة ال ائ الإ ام الأساسي، وهي ج ع الأول( م ال ة)الف ان ائ ض الإن  ، وال

ان( ع ال ب)يالف ائ ال ال( ، وج ع ال وان)الف ائ الع ع(، وج ا ع ال   .)الف

ع الأول ة: الف ا ادة ال ائ الإ   .ج

أنها  رة و امة وخ ة ج ول ائ ال أنها أش ال ة  ا ادة ال ة الإ صف ج ائ"ت ة ال ، ت "ج
مة  علقة بها مل ام ال عل الأح ا  ولي،  م ف ال رها في الع ادقة م ول غ ال ها ال ا ف ول  ع ال ل

ة  ادة ل ة الإ ع ج ع وق ة م ة 19483على اتفا ول ة ال ائ ة ال ام الأساسي لل لف لل أن ال ، وال
ة  ة م اتفا ان ادة ال ال ة  ا ادة ال ع الإ عل ب ا ي خل في  1948أخ  ي ت ت الأفعال ال ي ح ال

ها ادة ، 4ت ادة هي  6ح ن ال ام الأساسي على أن الإ ق " م ال ت  ة، ي ال ا م الأفعال ال أ
ا  ئ ا أو ج ل ه، إهلاكا  ها ه ف ة  ة أو دي ة أو ع ة أو إث م اعة ق   :إهلاك ج

                                           
ادة  -1  .124ال
ة وفقا لاتفاق روما لعام  -2 ول ائ ال اص وانعقاده في ن ال ي الاخ ة ت ، آل ش وس فلاح ال ل الأم : 1998م م

ة،  اك ال ة وال ول ة ال ائ ة ال ولي، ال ، ال جع ساب   73-71ص ص م
اب ش -3 ادة، في  ة الإ ، ج ارات   محمد ماه ة، م  إص رة و ال س ات ال ائ ة ال ول ة ال ائ ة ال ، ال عل

ة،  ،  القاه ل  الأح ة لل ول ة ال  .75، ص 2003الل
ادة  -4 ادة  4أن ال قا، وال ا سا سلا غ اصة ب ة ال ول ة ال ائ ة ال ام الأساسي لل ام الأساسي  2م ال م ال

ة ال الل وان ة ل ول ة ال  .ائ
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اعة؛  -1 اء م ال ل أع   ق
اعة؛ -2 ه ال اء ه أع اق أذ ج أو عقلي ج    إل
اع  -3 ا؛ إخ ئ ا أو ج ل ا  ة م شأنها إهلاكها فعل وف م ا إلى  اعة ع   ال
اعة؛  -4 اب داخل ال ع الإن اب م ض ت   ف
اعة أخ  -5 اعة إلى ج ة م ج فال ع   ".نقل الأ

ا ح  اني،  ة في ال الأولى وال اص ال ا ال أنه ح اخ لاح على ه وما 
ادة ال ف وسائل الإ ة، والق ان ات ال سائل، اله د م ب ال ة، فل ي ا لاث ال الات ال ة في ال ا

ه  م  ع ال تق ز، ووسائل الإجهاض ال ة والإي ة ال ال ة  ع اض ال مي، ون الأم ث ، وال و ال
اخ ال عي والاس اع ال ارب على ال اء ال ف إج ة به ات العل   . 1 ع ال

اني ع ال ة: الف ان ائ ض الإن   .ال

ادة  ة  7ت ال ي  1الفق لة م الأفعال ال ة  ة قائ ول ة ال ائ ة ال ام الأساسي لل م ال
ت ما ت ة ع ان ائ ض الإن ل ج ن مع " ت ان ال ي ض ال ه اق أو م م واسع ال ار ه في إ

م ا اله ان؛ ال أو ال: وهي" العل به قل الق لل ان أو ال عاد ال قاق؛ إ ادة ؛ الاس ل الع ؛ الإ ق
اب أو  ؛ الاغ ي ع ولي؛ ال ن ال الف القان ا  ة  ن ة ال ي على أ ن آخ م ال مان ال ال

، أو أ ش ع الق ل الق أو ال غاء أو ال اه على ال ي أو الإك اد ال ف الاس ال الع ل م أش
ع  س ا ت ت ابهة،  ل الأفعال الأخ ال هاد، و ل الاض ، و فاء الق وال الع ي؛ الاخ ال
اب  اك الأس ة، ه ي ة أو ال ة أو الع اس اب ال اب أخ إضافة إلى الأس هاد ل أس م الاض مفه

ة وال أو  قا ة وال ة والإث وليللأس" ال ن ال قا للقان ا  ضة عال ف   . 2"اب الأخ ال

ادة  ة الأولى م ال دت الفق ها  7ح ف اج ت و ال ة ال ول ة ال ائ ة ال ام الأساسي لل م ال
ة و هي  ان ائ ض الإن ام ال ادة : ل اردة في ال اب إح الأفعال ال ا  7ارت ن ه م، وأن  ار ه في إ

م واس ائي اله اف الق ال ورة ت ، مع ض ن ان ال م ض ال ا اله جه ه ي، وأن ي ه اق أو م ع ال
ر اره الفعل ال م ال ارت في إ اله ل في العل    .ال

ال ع ال ب: الف ائ ال   .ج

ادة  دت ال ل ال 8ح ي ت فات ال ادا هائلا للأفعال وال ام روما الأساسي تع ائ  م ن اد ل ال
ات  ها اتفا ي ت ة ال هاكات ال ة، فإلى جان الان ول ة ال ائ ة ال ي ت بها ال ب ال ال

رخة في  اد  1949أوت  12ج الأرعة ال ادة  53و  50في ال ة الأولى وال ادة  44م الاتفا  51و ال
                                           

ان،  -  1 زع، ع قافة لل وال ائي، دار ال ولي ال اء ال ، الق لاو ل ح الف   .189- 188، ص ص 2011سه
ادة  -2 ة  7ال ة1فق ول ة ال ائ ة ال ام الأساسي لل  .،هـ م ال
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ادة  ة، وال ان ة ال ة  130م الاتفا ادة م الاتفا ة وال ال اردة في  147ال ب ال ائ ال عة وج ا ة ال م الاتفا
ادت  ادة  85و 11ال اني، ت ال ل ال وت اء /8/2م ال ة أث ت هاكات ال ة م الان ائفة ثان أ على 

ارة على ال اف ال ان والأع ة الأخ للق هاكات ال ة  وهي الان ل ة ال ول اعات ال ة ال ول اعات ال
ولي ن ال اب للقان اق ال ة في ال ل  . ال

ادة  ا ن ال ي -جـ/8/2ك هاكات ال ة الان ة على قائ ول ة ال ائ ة ال ام الأساسي لل هـ م ال
هاكات  ي م الان ة الع ة، وق ت القائ ول ة غ ال ل اعات ال اء ال ي تقع أث ب وال ائ ال ل ج ت

ي ا ال ائف ه   :صّف إلى 

ولي -  ن ال اب للقان اق ال ولي في ال ع ال ا ة غ ذات ال ل اعات ال اقعة في ال هاكات ال  .الان
ادة  -  ة لل هاكات ال ات ج 3الان ة ب اتفا ب حال : ال ائ ح ل ج ي ت وهي الأفعال ال

ة غ ال ل ازعات ال ار ال ابها في إ ةارت ادة 1ول ة في ال ة في  3/1، وهي الأفعال ال ال
ات ج الأرع  . اتفا

ن  -  اب للقان اق ال ة في ال ول ب غ ال ارة على ال اف ال ان والأع ة للق هاكات ال والان
ولي  .2ال

ع ا ع ال وان: الف ة الع  .ج

ائ الع ة ب ج ول ة ال ائ ة ال لاثة ت ال ائ ال ان ال أر علقة  قة ال ث ور ال وان، ورغ ص
ان  الا في ج اضي  ع ت الاس لها إلا خلال ال ق إلى تفاص وان ل ي ال ة الع الأولى إلا أن ج

ة  2010 أن ج ة  ة ت اء ل ر إن ت روما ح تق ة ل ام قة ال ث ا ورد في ال ا ل ال جاء ت
ع ال ع  اضي  ع ت اس اف في م ول الأ ة ال حاتها إلى ج م مق ي تق وان، ال ل  7ع ات م دخ س

ام  ا ت ال ت روما،  ل ق ذل في م ي حال دون ت ات ال ة للع فاذ ن ام الأساسي ح ال ال
و  ائ الع اصها ب ج ة لاخ ارسة ال ا خاص مفاده أن م اد ح الأساسي ح قف على اع ان ي

ادت  أن وف لل ا ال ان اللازمة  123و  121به و والأر ع ال ، و ائ ف تل ال ع ام الأساسي  م ال
ة اق الأم ال ام م قا مع أح ا ال م ن ه اصها، و أن  ة لاخ ارسة ال ادا إلى 3ل ، واس

لات ال ع اد ال ادة ما س فق ت اع فاذ  05اردة على ال خل ح ال ي ت ة، وال ام الأساسي لل م ال
اصة بها ل ال ي أو الق ك ال اع ص ة م إي ة واح ع س لها  ي تق اف ال ول الأ ة لل   .4ال

                                           
ادة  -1 ة - 8/2ال ام الأساسي لل  .جـ م ال

ادة  -  2  .هـ/8/2ال
ادة  -3 ة 5/2ال ول ة ال ائ ة ال ام الأساسي لل  .م ال
ادة  -4  .121/5ال
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ة  ف الفق ام الأساسي على ح يل ال ار ال تع ادة  2ن الق ا  05م ال ام الأساسي،  م ال
ادة ت ادة  8 إدراج ال ع ال ر  ي ن على  8م ام ال ام الأساسي " م نف ال ا ال اض ه لأغ

ي  وان " تع ة الع اسي أو الع " ج ل ال ه فعلا م ال في الع ام ش ما، له وضع 
ولة،  وان  أولل ف فعل ع ء أو ت اد أو ب ل ب أو إع ا الع ه ه ج رته م ت عه وخ ا ل  

ة  اق الأم ال ا ل هاكا واض اقه، ان   ".ون

ة  اض الفق ي  1ولأغ وان " ع ادة دولة " فعل الع ة م جان دولة ما ض س ل ة ال ال الق ع اس
ة اق الأم ال عارض مع م قة أخ ت أ  اسي، أو  قلالها ال ة، أو اس ها الإقل ، أو سلام ، أخ

ار  ونه، وذل وفقا لق ب أو ب إعلان ح اء  ة، س ال وان على أ فعل م الأفعال ال وت صفة فعل الع
ة رق  ة العامة للأم ال ادر في )   29 - د(  3314ال   .1974د  14ال

ا ائ ال ع ال ل ج ة لا  ول ة ال ائ ة ال عي لل اص ال ، أن الاخ ا س ح م صة ي
ادة  ائي، ح جاء ن ال ولي ال ن ال ل  5القان ع أن، ح اس ا ال ا في ه ام الأساسي واض م ال

ة  ل ي "ق"أول  رة ال ائ خ ال في فق في أش ال ر  ة م اص ال ي أن اخ ع ا  ، م
ام الأساسي دون  اردة في ال ه ال أس ولي  ع ال ام ال ضع اه ن م ي ت ائ الأخ ال ها م ال غ

رات ال ار  ائ الات ة، وج ال الإرهاب الأع ة  ي رة ش ة 1ت على خ ال ى  ة، وح ان ات ال ، واله
اص  ب، فق اس م اخ ائ ال ة  ول ة ال ائ ة ال اص ال لها اخ ي  ائ ال ع ال ل

سائل والأسال ال ع ال ة  ة في ال ل اعات ال ارة على ال اف ال ان والأع هاكا للق ل ان ي ت
امة،  انقة أو ال ام الغازات ال ة، واس احة ال م أو ال ام ال ل اس ولي، م ن ال اب للقان اق ال ال

ة و ة ال   .2الأسل

اتي  اغ ار ب ا ال ه خ اع على ه و وق ة  اص ال ول الأك إن تق اخ ه ال ل  ق
ي  ائ ال ي م ال اء الع ه  إق جهة إل قادات ال ة، رغ الان ول ة ال ائ ة ال ازا إلى ال اسة وان ح

ا،  ا ق ال ق اسا  ل م رة، وه ما  ي            تع هي الأخ أش خ ائي ال اء ال عل الق ا  م
ة ة أساس الة ا آل ق الع عي ل اص ال اق الاخ خل في ن ي لا ت ائ ال ة لل ال ة خاصة  ول ة ال ائ ل

ة  .لل

  

                                           
، ص  - 1 جع ساب ة، م ول ة ال ائ ة ال احة، ال س ي ب ائي، 20ن ال ولي ال ن ال ، القان ار علي سع اه م ؛ ال

ان،  ة، ل ي ال اب ال عة الأولى، دار ال ة، ال ول اءات ال   .202-201ص ص ،2000ال
ة -  2 ول ة ال ائ ة ال اء ال ي، إن د : محمد ح القاس ق، الع ق لة ال ولي، م ني ال ام القان ة ل ال ة ح هل ه خ

  .93-92ص، ص 2003مارس  ،27ة الأول، ال
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اني   ال ال

ة الإفلات م العقاب اف ي في م ائي ال اء ال   دور الق

دع  ام ال دة في ن ج ات ال غ اه في س ال ة ت ن ة قان ة آل اك ال ائي لل اص ال ع الاخ
ولي القا ة الإفلات م العقاال اف ة،  وفي م قل اص ال اد الاخ ن ،   1بئ على م ل القان

ام  اردة في ال رة ال ة خ ول ائ ال اء م أش ال ة س ائ ة ال ا عة لل ا وسائل م ولي حال ائي ال ال
اص ال لها اخ ي ل  ة الأخ ال ول ائ ال اقي ال زع الأساسي، أو م  ة،  ي ول ة ال ائ ة ال

ل  اص الأص ة الاخ ة صاح ة ال ائ اك ال ائي ب ال اص ال ل الأول(الاخ ة  ،)ال وال
لي اص ت ي لها اخ ة ال ول ة ال ائ اني( ال ل ال   ).ال

ل الأول ع : ال ا ةال ة ال ائ اك ال اص ال ل لاخ   .الأص

ا ع ة ن ة صاح ة ال ائ اك ال رجة الأولى على ال ال ة الإفلات م العقاب  اف م م
ة ول ائ ال ال اصة  ة ال ائ عاو ال ل في ن ال اص الأص اص 2الاخ غ ال ع اخ   ،

ة إلا أن  ة دول ائ ة ج اء م غ إن ة، ف ول ة ال ائ ة ال ف ال ع ولي  ائي ال ن ال ول  القان لل
ادتها  ة تع س اد تقل اء على أساس م ة دون اس ول ائ ال ع ال ال في ج ة  ائ ها الق ارسة ولاي م

                                           
نا أو فعلا م "  الإفلات من العقاب هو -1  م ال قان ةع ول ام م هاك إق ي ان ت عاو م ان في ال ق الإن اء - ات حق س

ع ا ة ال ة أو إدارة أو تأدي ن ة أو م ائ ة ج ول ا إلى إفلات  -أكان ال لاء ن اص ه ه  مالأش ج ح ب ق  ل ت
ه و  اك فه وم ه و ة إل ه ه  ال ة عل ه ه إذا ث ال ر ال دان اهل ال ق"ا " ر أن ، وق اع ال

ل لةإخلالا الإفلات م العقاب  اتها ال اج ول ب ق   م جان ال هاكات فيفي ال اذ الالان اب اللازمة على ، وات
ه لاحق هاكات ل ه الان ت ه اء خاصة ض م ه و  م الق اك ل فعالة وم ل ت ف س ه وت ة عل اس ات م ض عق ف

ر ال ا وج ال ا هاكات لل ه الان د ه لة دون ت ل ة لل ام اب ال افة ال اذ  ، وات المجلس الاقتصادي ، "ل به

اتوالاجتماعي، لجنة حقوق الإنسان، ا ة الأقل ا ع ال وح ة ل ة الف ورة ل ال، إقامة  9، ال 49، ال ول الأع م ج
ان لل ق الإن ل وتأم حق ألة إفلات -الع ة م العقاب، تق نهائي م اس ني ال ان ال ق الإن هاكات حق ي ان ت م

ه ال ل ه . أع ان ة  Joinetج ة الف ار الل قا لق  ,E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1 ،23و  17، ص 1996/119ت
2 octobre 1997   

قع                                                       https://digitallbrary.un.org/record/240943?In=fr#record-files-collaps:على ال
- Selon les principes de Bruxelles, par impunité , « on entend l’omission d’enquêter , de poursuivre 
et de juger les personnes physique et morales responsables de graves violations des droits humains 
et du droit international humanitaire » , Voir, Principe 1er, in Lutter contre l’impunité, Actes de 
colloque tenu à Bruxelles, du 11 au 13 mars 2002 suivi de  « Les principes de Bruxelles contre 
l’impunité et pour la justice internationale », Bruxelles, Bruylant,  2002, p. 17, ces principes son 
disponible aussi sur  http://www.asf.be/ publications/formations-rdc-colloque-lutter-contre-impunit 
%E9-2002-FR-pdf. 

ة، -  2 ون ل ان، دار ال ق الإن ائي وحق ولي ال اء ال ة، الق ام محمد ف   .216، ص 2012ه
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ال ا ال ع الأول( في ه ي ل )الف ائي العال اص ال ولي الاخ ائي ال ن ال ات القان س اتفا ا   ،
ة قل اد ال دة في ال ج قائ ال لف ال اني(م ع ال   .)الف

ع الأول ة: الف قل ائي ال اص الق ادئ الاخ   .م

اص  د ان والأش ة م ح ال ة ال ائ اك ال اص ال اق اخ ولي ن ائي ال ن ال القان
ولي  ائي ال ن ال ف القان ع ة، ح  ول ائ ال ع وردع ال ة في ق ها ال ة وسل ادتها ال  س

ول اد  لل ة على أساس م ول ائ ال ي ال ت ة م عة ومعا ا ائي في م ائي ال اصها الق ارسة اخ  م
دة هي اص م ي: اخ اص الع ي، الاخ ل ابي، وال ي الإ اص ال ي، الاخ اص الإقل   . الاخ

ي/أولا اص الإقل ائي الاخ ة ال ال أ إقل   .أو م

اع العامة ال ع م الق ان العال أج ة في ق ة" ق ن " قاع ة قان أ إقل ائي أو م ة ال ال إقل
ات  ال  ( le principe de la territorialité du droit pénal) العق ات ض الأع ن العق ف قان و

ول ادة ال علقة  ة، 1ال ائ الات الاس ع ال ا  ا ع ل  ة ل ن ، ون ة لل فإنه  ة ال ائ اك ال
ي ة على الإقل ال ت ائ ال ل ال اص ال في ن  ة عامة الاخ غ ال ع ، 2كقاع

ها ت ة م ة دولة 3ج ل اء أكان م فة س ه ة ال ل غ ال ع ال ، و ه ي عل ة ال ، وج
ة،  ة دولة أج ل اص الإقالإقل أو م ت على م ا  الاخ ي ت ائ ال ولة إلى ال ي لل ل

ض الأم ح  ف ها، و ت ة م ان ج ا  ابها ومه ان ارت ان م ا  ولة مه عة لل ا ف ال ات أو ال ائ ال
ع  ال ال ادة في م أ ال الا ل ة إع عة ع ال ف ة ال ائ ع ال ل في ال الف ي  اء ال اد الق إنف

اء ا الإقل4والق ان خارج ه قف ع ال ن ي ا القان قابل فإن ه ال   . ، و

ق  ي على الأقل في ال ها ن ولة على إقل ائي لل اص الق ارة للاخ فة الإس ال ل  إن الق
ول  ة لل ال ولة  ي لل اص الإقل ة الاخ اءات لقاع ع الاس ع  ولي  ن ال ، ذل أن القان اه ال

اب الفعل الأج ان ارت الات لقاضي آخ غ قاضي م ع ال ائي في  اص الق د الاخ ع ة، ح 
ّم  .ال

  

                                           
ادة  -  1 ائ في ال ع ال ادة  586سه ال ة وال ائ اءات ال ن الإج ي ت على أنه  03/1م قان ات ال ن العق " م قان

ن العق  رة  قان ه ت على أراضي ال ي ت ائ ال افة ال   (...)".ات على 
ة  -2 اء ال ة، إن ول ة ال ائ ة ال ، ال امها الأساسي  –سع ع الل ح ائي، –ن عي و الق اصها ال اخ

ة،  ة، القاه ة الع ه ، دار ال عاص ي وال ولي ال ائي ال اء ال قات الق   .13ص ،2004وت
3 - A.HUET, R .KOERING-JOULIN, Droit international pénal, PUF, Paris, 2000, pp .8-9. 

4  -  ، ا صالح ع ة، ح إب ة، القاه ة الع ه ة، دار ال ول ة ال   .05، ص1994ال
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ا ود/ ثان اص العاب لل   .الاخ

اقعة خارج إقل دولة القاضي على أساس        ائ ال اء في ال ال اس ة  ة ال ائ اك ال ت ال
ة أ الع ة، وم أ ال   .م

ائي - 1 ة ال ال أ ش ي أو م اص ال   : الاخ

ولي ن ال ه في القان ف  ة ما مع اب ج ارت ه  ة ال ائي على ج اص ال قائ  إن تأس الاخ
ار  ع ع الإض ها، و م أن ها، و ان ع لق ها، و ل ج ة  د إلى دولة مع اء الف ة ان على ف

ة  اد ها ال ه ال ها ه ي ت ان ال الق قّ  ه واج ال ض عل ف ة  د إلى دولة مع اب الف ة، فان ع وال
م  ق ا  ا أو ش ، فاعلا أصل ا ل م ال  ة ت ائ ان ال ولة أم خارجها، فالق ا داخل ال ان م اء  ولة، س ال

ان ت ها ق ة تعاق عل ة أو ج ا اب ج ه على ارت ه خارج إقل دول اق ت ه ع ن الي ي ال ولة، و ل ال
ي إلى  اص ال ق الاخ ود، و ة لل ان عاب ع ق ا ها  في عل ا  ولة م ود إقل ال ان ح الق

ابي ي إ اص ش ها في  1اخ ا ها م ت ي ي ائ ال ائي ب ال اصها ال إقامة اخ ولة  ح لل
ة ولائه اء على ف ارج ب هال ول ولة 2 ل ح لل ي ال  ل ي ال اص ال الاخ ف  ع اك ما  ، وه

ا ا ة ال ائ على أساس ج ي ال ت ة ض م ائ عات ال ا   .ال

ي - 2 اص الع أ الاخ   :م

ة أ الع قا ل ة  ة ال ائ اك ال ي  3ت ال ارج ال ة في ال ت ائ ال ي ال ت عة م ا
ل  هات ا م ة، لا س ها الأساس ال ا ل ي اسا أو ته اصة م ام العل تل ال مي، واس          الأم الق

اني  ان وال ة ض الأع ت ائ ال ا ال ارة، و ة ال ها ال ل و وتقل ع ة، أو ت فة غ ش
ي الأم ال ي ت  ائ ال ة، وم ب ال ل ة والق ماس بل ،  ال ال ال ال، أع ل ال ن على س

                                           
ادت  - 1 ائ في ال ع ال ة ،ح ت 583و  582سه ال ائ اءات ال ن الإج ادة م قان كل واقعة : " على 582 ال

اك في  ع و ا ز أن ي رة  ه ائ في خارج إقل ال ها ج ائ ارت ن ال ها في القان ة معاق عل ا أنها ج فة  ص م
ائ   ".ال

2 - A.HUET, R .KOERING-JOULIN, op.cit, N° 137. 
ادة  - 3 ائ في ال ع ال اءا 588سه ال ن الإج ي ت علىم قان ة ال ائ ي : " ت ال خارج الإقل  ارتكل أج

اولة  ة م ة و د أو أوراق م ق فا ل ة أو ت ائ ولة ال ة ض سلامة ال ة أو ج ا ا ج ا أو ش فة فاعلا أصل ائ  ال
ائ ، إذا ألقي ا ن ال ام القان ه وفقا لأح اك ه و م ع ا ز م ائ ت ال نا  مة قان ل ال ، أو ح ائ ه في ال ل عل

ه لها ل   "على ت
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ة الإقل ولة ووح ة ال ات ض سل ام ات وال ل ي، الع فاع ال ال اس  انة، ال ان 1ال ا  ، وذل مه
ها ت ة م   .ج

اني ع ال ي: الف ائي العال اص ال أ الاخ   .م

قل  ة ت ود وح ح ال اصلات ال أد إلى ف ر وسائل ال ادساه ت ر و ت 2الأف ه ،  في 
دة على ال  ج ات ال ور تع الآل ولي، ي أنه م ال ائي ال ن ال ال القان ر في م قف ث م

ة ول ة ال ة ال اف اخلي م أجل م ة م 3ال اخل اك ال ائي لل اص الق ، وذل م خلال  ت الاخ
الح ال ة وال ة وال ادا على روا الإقل ائي اع اصها الق ول لاخ غ ت ال ولة، ف اصة لل

لافات  ة م الإفلات م العقاب  الاخ ائ ال ع ال ي  ت ع م ة، إلاّ أن ذل ل  قل اد ال ال
ة عات ال لف ال دة في م ج ة ال ن ات القان غ   . 4وال

ي ف اص العال فات للاخ ة تع اك ع ولي ه ن ال أنه الاتفاقيي القان فه  ع اك م  في، فه           أو الع
ان وفي أ "  ا  د أ ف ف ة ارت م  ول لل في ج ل ال ة ل ائ اك ال ة لل ة أو أهل ح صلاح م

ان اك م ي أن " بل  ما  إلى" ، وه ا ع اصا عال ن اخ ة  ة و ائي ل اص ال  الاخ
ان  ا  ف أ ان م العال و م  ة: وقائع ارت في أ م م م ما تق اد إلى أ ع            و دون الاس

ف أجان ، ض    أجان  اصها ل وقائع ارت م  عق اخ ة  ا العاد ار م معاي الارت أ م
ف ادة، وم ث فإنه  ة س ان غ خاضع لأ ارج أو في م ا في ال ارسة ه ة ل ة ال اح ي م ال

د  فة على إقل دولة القاضي أو وج ال ه  ة ت ال اخل ة ال ائ اك ال ف ال اص م  الاخ
ه لاغ ض   .5"ش أو 

                                           
1 -L.ANNA PAYRO, La compétence universelle en matière des crimes contre l’humanité,  
Bruylant, Bruxelles, 2003, p.30.  
2- F. GOLDSCHMIDT, « La compétence universelle », Thèse de doctorat en droit, Université de 
Grenoble, Lyon, Bosc Frères & L. Riou, 1936, pp. 17-18 ; G. GUILLAUME, « La compétence 
universelle - formes ancienne et nouvelle », Mélanges offerts à George LEVASSEUR, Litec, Paris, 
1992, p. 31. 

ة هي  -  3 ول ة ال ا " ال ق ت إخلالا  ف لها كل واقعة ت ي ي الح ال ال ر  اق ال ي م شأنها إل ولي و ال ن ال ع القان
ة ائ ة ج ا ن ح ، ص " ذل القان جع ساب ة، م ول ة ال ة ع ال ائ د ال ة الف ول ع ، م ام ال اس ه  ،22. 

4 - G. GUILLAUME, « La cour internationale de justice a l’aube du XXIème siècle : Le regard d’un 
juge », Pédone, Paris, 2003, pp. 226-227. 

5-  ، ائ ة، ال ام عات ال ان ال ة، دي ان ائ ض الإن ي ال ت ة م ة، معا ول ة ال ائ الة ال ات، الع ق ع القادر ال
  ؛  200، ص  2005

 « La compétence d’une juridiction nationale et dite  "universelle" lorsqu’elle s’étend à des actes 
commis par des « étrangers, à l’étranger ou dans un espace échappant à toute souveraineté-alors 
même qu’aucun des critères habituellement retenus ne rattache de tels actes à l’État dans cette 
juridiction relève », G. DE LA PRADELLE, « La compétence universelle », in H. ASCENSIO, E. 
DECAUX et A. PELLET, Droit international pénal, 2ème éd, Pédone, Paris, 2012, p. 1007 ; Y. 
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ف  ولي فق ع ن ال اد "أماّ معه القان أ إضافي م م ة  ائ ادة ال ي في ال اص العال الاخ
اص على أنه اخ ان الاخ غ ال ع م ه،  ه في حالة إدان ه و معاق ل م عة  ا اص دولة 

ف بها  ع اص ال ة، أو أس أخ للاخ ة أو سل اب ة إ ة ج د را ج ار ل ة، ودون اع اب ال ارت
ولي ن ال ي 1"في القان اص العال ر فإن الاخ ا ال ان " ، وم ه ة دولة  ح لأ ة ت ة أو ه آل اك

ة  غ ال ع ج ابها و ان ارت غ ال ع م ة  ة ال ول ائ ال ي ال ت عة م ا على الأقل م
ا ا ة ال ها أو ج ت ائ 2م ة لل ائ رة الاس ي قائ على أساس ال ائي العال اص ال ، فالاخ

ا ا لل الح العل ال ا  اسا خ ل م ي ت اضعة له، وال ائ ال ها، ولا ش في أن ال م ة ب ول عة ال
ام الأساسي  ّفها ال ي  ة وال ول ة ال ائ ة ال اص ال اضعة لاخ رة"ال فة أولى " الأش خ ع  ت

ة ة ال ائ اك ال اص ال   . لاخ

اردة ائ ال ة على ال ائ ها الق ارسة ولاي ل دولة م ، فإنه م واج  اء على ما س ام  و في ال
ول ائ ال ها م ال ة وغ ول ة ال ائ ة ال ان  ةالأساسي لل غ ال ع م رة  ي لا تقل خ الأخ ال

ة ه وال ة ال غ ال ع ج ابها و   .ارت

اني ل ال ة: ال ول ة ال ائ ة ال اص ال ة لاخ ن عة القان   .ال

ا ة ال اص ال ع اخ ض اء أثار م أن إع ت  ول، ح شع ي م ال اوف الع ة  م ول ة ال ئ
ا  سلا غ ي ي ث مع م ار ما ح ة على غ ة ال ائ اك ال ة على ال ول ة ال ائ ة ال ة لل الأس

ا  ة، ل ائ ادتها الق ا ل ي ل ته ا  ة وضعساب وروان ول ة ال ائ ة ال ام الأساسي لل ع  ال ا اع الال ق
س  ول و ادة ال ف س ا  ة  ة ال ائ اك ال ة وال ول ة ال ائ ة ال ها العلاقة ب ال م عل ي تق ال

ة ول ائ ال ي ال ت ة ل ائ ة ال ول أ ال لي م ع ال ا ع الأول(، وذل م خلال ت ال ع ) الف ا وال
ائ اني( يالاس ع ال اص ال) الف   . ةلاخ

ع الأول ة: الف ول ة ال ائ ة ال اص ال لي لاخ ع ال ا   .ال

ة  ول ائ  ال ي ال ت ة م اك اصها في ملاحقة وم ة لاخ ول ة ال ائ ة ال ارسة ال ض م ع
ها  عق ف ي ي الات ال ى في ال ول، وح إرادة ال ل، فه مقّ أساسا  اق ات وع ة صع رة ع الأش خ

                                                                                                                                            
IDANI, « Fondements juridiques et application de la compétence universelle, sources 
conventionnelle et coutumière, pratiques judiciaires et obstacles à l’application de la compétence 
universelle », Éditions universitaire européennes, 2011, p. 3. 
1- IDI., Rés. Session de Cracovie, 2005, La compétence universelle en matière pénale à l’égard du 
crime de génocide, des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre, art, 1. 
2-V. ZAKANE, « La compétence universelle des États dans le droit international contemporain », 
AYIL, vol. 8, 2000, p. 184 ; E. DAVID, « La compétence universelle en droit belge », in La 
compétence universelle, Annales de droit de Louvain, vol 64, n°1-2, 2004, p. 83. 
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قا اخ ة  لاحقة أمام ال ق وال اءات ال خل ووقف إج ولي ال ل الأم ال ة  ل اص ال
ادة  ام الأساسي 16لل   .م ال

ّفها  ولي إذا  ل الأم ال ف م ة م  ول ة ال ائ ة ال الة على ال ا ال ا اء الق ورغ اس
ولي ل والأم ال ا لل ي ل ته ة، إلاّ أنه  1على أنها ت اص ال قة لانعقاد اخ و ال ، م ال

ادت  ع وفقا لل عة ال ا م م عي العام ع ة 53/2و 17لل ول ة ال ائ ة ال ام الأساسي لل ا 2م ال  ،
ائ ائه ال إرادة أع ولي في الإحالة مقّ  ل الأم ال اص م ائي 3أن اخ اص ال ع الاخ ا  ، ل

ي تع  قائ ال ات وال غ لف ال ة فعّالة ل م ة آل أ العال ا على أساس م ان قائ ي خاصة إذا  ال
ة ول ة ال ائ ة ال اص ال   .اخ

ة  ول ة ال ائ ة ال ن ال ام الأساسي، ت ادة الأولى م ال اجة وال ي ة م ال ة العاش ح الفق
ائ ات الق لا لة لل عق أولا ال ةم ة ي ة ال ائ اك ال اص ال امل، أن اخ أ ال ا م ا ة  إن م م

قا  ة، أو  اص ال ولة وع ة ب ال د را ي تع وج اد ال قا لل اء أكان ذل  الات س ع ال في ج
ة ة ال ائ اك ال ارسه ال ي ال ت ائي العال اص ال أ الاخ ائ4ل اخلة في ، ب ال ة ال ول  ال

فاذ،  ة ح ال ام الأساسي لل ل ال ل دخ ائ ق ه ال اء ارت ه ة س ول ة ال ائ ة ال اص ال اخ
له ع دخ ادا 5أو  ة اس ائ عات الق ا ها، فال ت ة م ان ج ا  ابها، ومه ان ارت غ ال ع م ، و

                                           
ادة  - 1 ول/ 13ال ل والأم ال ة ال ا ولي في ح ل الأم ال ل دور م ة، ح ول ة ال ائ ة ال ام الأساسي لل  ب م ال

ة ، أن ول ة ال ائ ة ال ام الأساسي لل اص وانعقاده في ن : م خلال ال ي الاخ ة ت ، آل ش وس فلاح ال م
ة وفقا لاتفاق روما لعام  ول ائ ال ق، : 1989ال ق لة ال ة، م اك ال ة وال ول ة ال ائ ة ال ولي، ال ل الأم ال م

د  ر ع جامعة ال الع ان 2ت  .22-18، ص  ص 2003، ج
ل  -2 ي، تأث م ن ة، ب عام ت اس ة وال اد ة ، الاق ن م القان ة للعل ائ لة ال ة، ال ول ة ال ائ ة ال الأم على ال

د  اص 243-242و ص ص  237- 236، ص ص 2008، 4الع ي الاخ ة ت ، آل جع ساب ، م ش وس فلاح ال ؛ م
ة وفقا لاتفاق روما لعام  ول ائ ال ل الأم: 1989وانعقاده في ن ال ة،  م اك ال ة وال ول ة ال ائ ة ال ولي، ال ال

 .43،  36ص ص 
، ص  -  3 جع ساب ة، م ول ة ال ائ ة ال ل الأم على ال ي، تأث م ن  .244ب عام ت
ة ، -  4 ول ة ال ائ ة ال اص ال لالة على اخ ي لل اص العال ارة الاخ ل  ع اك م  وس فلاح : نأ ه م

ة وفقا لاتفاق روما لعام ال  ول ائ ال اص و انعقاده في ن ال ي الاخ ة ت ، آل ة : 1989ش ولي، ال ل الأم ال م
، ص ص  جع ساب ة، م اك ال ة و ال ول ة ال ائ  .73، 59ال

ادة  - 5 ة على أنه 11ت ال ول ة ال ائ ة ال ام الأساسي لل ة -1"م ال ائ ل لل ال عل  ا ي اص إلاّ  اخ
ام الأساسي ا ال ء نفاذ ه ع ب ي ارت  ة  م ( ال ا ة  1أ ب ل  ؛)2002ج

ا - 2 اصها إلا  ارس اخ ة أن ت ز لل ء نفاذه، لا  ع ب ام الأساسي  ا ال فا في ه ول  إذا أص دولة م ال
أ نفاذ  ع ب ت  ي ت ائ ال ال عل  ة ي ج الفق رت إعلانا  ولة، ما ل ت ق أص ل ال ة  ل ال ام  ا ال ادة 3ه  م ال

12." 
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ا  ه  ل ال ل  أ ت ا ال ار إلى ه ة روما على غ ادق أو ل ت إلى اتفا ي ل ت ول ال ا ال ه رعا ف
ل ائ ة وس ة الأم ات ال لا ل1ال ات ل ان ة والإم اس ت الإرادة ال ف   .، إذا ت

ي لا تقل  ود ال ة لل ة أو العاب ول ائ ال اقي ال ل  ة ل ة ال ائ اك ال اص ال ا  اخ ك
رة و  ار غ خ ولي، والات ائ الإرهاب ال ة،  ول ة ال ائ ة ال ام الأساسي لل ها ال ي ل ي عل ال

اص  ال الاخ ال ت أوسع م م ي لها م ة ال ائ ه الأداة الق ة ه ه أه ا ت رات، وه ال وع  ال
ادة  ائ الإ ب وج ائ ال ولي ال ي في ج ائي ال ائي ال وانالق ائ الع ة وج ان ائ ض الإن   .وال

اص  ة على اخ ة وله الأول فة أصل ة  اك ال ارسه ال ي ت ائي ال اص ال ه فالاخ وعل
ه  ها ال اج على إقل ي ي ولة ال ح ال أ العقاب م خلال م ف ت م ة به ول ة ال ائ ة ال ال

ة  ة سل ة خ ة دول اب ج ة ارت ه أو ج ان ج ا  ه، مه ة ض ائ ات ال اك عات وال ا ة ال اش م
ة، وم ث  اب ال ان ارت غ ال ع م ا، و ا ة ال اص ال ي لاخ ا ع الاح ا ق ال

ه ائي، وأول اءها ال س س ق ول، و ة لل ائ ادة الق ة ال ول ة ال ائ ع ال ة للاعلى ال ال ائ و 
ام ا ال اردة في ه   .2ال

ة  ول ة ال ائ ة ال ة إلى ال ائ اصاتها ال ول لاخ ي تف آلي م ال ع ة لا  اء م إن إن
ي اء ال ا للق ل قى دورها ت ي ي ة 3ال ائ اك ال اص ال ا لاخ ل ا ت ا قى اح اصها ي ، فاخ

ل ة الأص ق وغ ال4ال ة ر، وق ورد ال على ذل في ، غ ال ام  10الفق اجة ال م دي
ة، ول ة ال ائ ة ال ائي  الأساسي لل اصها الق ارسة اخ ة في م ل ة لها الأف ة ال ائ اك ال فال

د  ل وج ي ال لا ي ائي العال اص ال أ الاخ ان م ى ون  ، ح ه في ذل ع عل ار ال ان ال ا  مه

                                           
ة، -  1 ة في غ ت ة ال ل ائ ائ الإس اجهة ال ة في م ول ة ال ائ الة ال ود الع جع ساب تاج محمد ، ح ؛ صلاح 166، ص م

لاحقة ة  ول ة ال ائ ة ال اص ال ، اخ ي عام ل لل على  ال اني، دل ولي الإن ن ال اب القان ب، في  مي ال م
، ص  جع ساب ي، م ع ال  .481ال

ق ص  -  2 جع سا ة، م ول ة ال ائ ة ال احة، ال س ي ب   .74ن ال
جع ساب ، -  3 ة ، م اته الأساس ان وح ق الإن ق ة ل ائ ة ال ول ة ال ا ل، ال ي محمد ش ر ال - 553، ص ص  514ص  ب

ل 554 اني، دل ولي الإن ن ال اب القان ب، في  مي ال لاحقة م ة  ول ة ال ائ ة ال اص ال ، اخ ي عام ؛ صلاح ال
، ص  جع ساب ي، م ع ال اب 475لل على ال ة، في  ول ة ال ائ ة ال ة لل لامح الأساس فا، ال ؛ أح أب ال

ة ، ص ص ش عل ، ال رة وال س اء مات ال ة  ال ول ة ال ائ ا35-34ة ال  :؛ أن أ
D. LAGOT, « Le droit international relatif à la guerre, aux crimes contre l’humanité et au génocide, 
et la justice internationale », in N. ANDERSSON et D. LAGOT, La justice internationale 
aujourd’hui, vrai justice ou justice à sens unique ?, op. cit., p. 29. 

عات - 4 اني في ت ولي الإن ن ال اع القان ة لق ائ ة ال ا اونة، ال ل إرخ ال ة، م ا ا، : ع الإله محمد ال ن الأردن، ف
، ص  جع ساب ا، م  .291بل
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ةرا اص الق عة 1ة ب دولة القاضي وع ا ول  اص ال قّ اخ ة ل  ائ ة ال ام الأساسي لل ، فال
أن  ل دولة  اج  ا ذّ ب دة، ون عاي م ام الأساسي وفقا ل رة في ال ائ ال ي ال ت ة م اك وم

اب ج  ل ع ارت ة على ال ائ ة ال ائ ها الق ارس ولاي ةت ها  2ائ دول رة"ا ف ال " الأش خ ا ال تار
افا  اك اع ي أن ه ع ا  حا، م ا–مف ي - ول ض ائي العال اص ال الاخ ول  اعة ال ف ج ب  3م 

ادة  ها في ال ار إل ائ ال ام الأساسي 5ال   .م ال

ا اص الق ارسة الاخ ة م ة ال ائ اك ال ه ف واج ال اد وعل قا ل ائي  ئي ال
ة فة أساس ي وذل  ائي العال اص ال أ الاخ ة وم قل ائي ال اص الق ازع 4الاخ ا ل ، تفاد

ة ول ة ال ائ ة ال ي وال ائي ال اء ال اص ب الق ة 5الاخ ة وأس ام أول ة فإن ن ، وم ث
ة ال اص ال ي على اخ ائي ال اص ال ةالاخ ول ة ال ج  6ائ ضاها  ول ب ه ال ل ال ق

ائي ال الق ة في ال ادة ال أ ال ع م س و ة روما  ائي  7اتفا اص الق ة الاخ م خلال 
ة  ائ اك ال ة لل ة الأساس ا ع الأن ولي، وه ائي ال ائي ال اص الق ي على الاخ ائي ال ال

سلا غ اصة ب ة ال ول اص ال اك على اخ ه ال اص ه ة اخ س س وأس ي  ا ال قا وروان ا سا
ة  اك ال   .8ال

د  ولي  الع ائي ال اص ال ة والاخ قل اد ال ي إلى جان ال ائي العال اص ال ل الاخ
ائ اص ال ة الاخ أول اف  ة، فالاع ول ائ ال ولي لل دع ال ام ال ا على أساس الفق ل ي لاس ي ال

                                           
1- Ph. PAZARTZIS, « La répression des crimes internationaux :Justice pénale internationale », op. 
cit.,  p. 81. 

 .من ديباجة النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 06الفقرة  - 2
3- D. VANDERMEERSCH, « Compétence universelle et immunités en droit international 
humanitaire- la situation belge », in M. HENZELIN et R. ROTH,  Le droit international à l’épreuve 
de l’internationalisation, Paris, LGDJ, 2002, p. 283.  

ة  ة على 10ن الفق ول ة ال ائ ة ال ام الأساسي لل اجة ال أة " م دي ة ال ول ة ال ائ ة ال ، و إذ ت أن ال
ام الأساسي  ج ا ال ةه ة ال ائ ة ال ائ اصات الق لة للاخ ن م  ."(...)س

4- G. DELLA MORTE, « Les frontières de La compétence de la cour pénale international : 
Observations critiques », RIDP, vol 73, 2002, p. 29. 

ائ -  5 ة ال اص ال امل، اخ ، ش س  ة، م ة الع ه عة الأولى، دار ال ة، ال ول ؛ 129، ص 2004ة ال
اء مات  ة  ال ول ة ال ائ ة ال اب ش عل ، ال ة ، في  ول ة ال ائ ة ال ة لل لامح الأساس فا، ال أح أب ال

، ص  جع ساب ة ،م رة و ال س  .60ال
6- P. MANIRAKIZA, « La répression des crimes internationaux devant les tribunaux internes », 
Thèse de Doctorat en droit, Université d’Ottawa, 2003, pp. 357-358. 

اء مات  -  7 ة  ال ول ة ال ائ ة ال اب ش عل ، ال ة، في  ول ة ال ائ ة ال ة لل لامح الأساس فا، ال أح أب ال
رة س ، ص  ال جع ساب ة ، م  .64، وص 34و ال

، ص  -  8 جع ساب ان، م ق الإن ة حق ا ولي في ح ائي ال ن ال ان، دور القان  .235ع الله علي ع سل
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ان، وم أه  ق الإن ق ة ل هاكات ال ان ردع فعّال للان ة ل أداة أساس ي  ائي العال اص ال الاخ
ة،  قا والأك واق ع الأك ت ه ال ع ة الإفلات م العقاب، بل  اف ال م ولي في م عاون ال ر ال ص

أ على ه ملاذا أو مل ي   لا  ال ائ ال ه ع ال ق م ة ل الة العال ه م ي الع الأرض 
ة ها في ح ال ة 1ارت قل ار م معاي ال ال م على أ م ق ي لا  ائي العال اص ال ، فالاخ

غ ال ع  ة و اب ال ان ارت غ ال ع م ة  ة ال ائ اك ال ارسه ال وفة،  ت ع ال
اج ا ه أو ال   . ة ال

ي أمام  اء ال ادرة م الق ة ال ائ ام ال ة الأح عل  ح ة ت ه ألة ج ة م ام الأول ح ن
اص  ا لاخ ل اصا ت ة اخ ول ة ال ائ ة ال اص ال ان اخ ة فإذا  ول ة ال ائ ة ال اء ال ق

ي اء ال اء2الق ة على الق ولي ، ال له الأس ولي إلا في حالة 3ال ائي ال اص ال عق الاخ ، فلا ي
ه قلال م اس ي أو ع ائي ال ام الق ار ال ولة  4انه رة ال م ق ة أو ع م ر ه أو تقاع أو ع اه م ن أو ع

ائي اصها الق ة اخ اش ولي إح 5على م اء ال ي أمام الق ائي ال اء ال ام الق ة أح ، وتع ح
انات ة على نف الفعل،  ولا جاز  ض ة واح ه أك م م ة ال اك از م م ج ع ة العادلة ، وذل  اك ال

ع  ل ال م ق اص أو ع م الاخ ع فع  اصه في 6ال ارسة اخ ي في م ائي ال اء ال أت الق ى ب ، ف
امها  ة وال ول ة ال ائ ة ال اص ال ة ان اخ اك ق أو ال اء ال ادر م الق ة ال ال

اخلي ائي 7ال اء ال ه أمام الق اك ع م ولي  ائي ال اء ال اني أمام الق ة ال اك ز إعادة م ، فلا 
ي اء8ال الة إلاّ اس ه ال ة في ه اص ال عق اخ   .، فلا ي

اني ع ال ة: الف ول ة ال ائ ة ال اص ال ائي لاخ ع الاس ا   .ال

ص رة  ح ة خ ول ائ ال ي أش ال ت ة ل ول ة ال ائ ة ال ول أ ال ام الأساسي على ت م ال
اص أولا  عق لها ح الاخ ة،  ي ة ال ائ اك ال ة في ذل لل ح الأول وف، وق م ان ال ا  مه

                                           
، ص ص  -  1 جع ساب ولي، م ن ال اع القان ل ق ب في  مي ال ة م اك  .355و  349رش ح الع ، م
ل، ال -  2 ي محمد ش ر ال ، ص ب جع ساب ة ن م اته الأساس ان و ح ق الإن ق ة ل ائ ة ال ول ة ال  .553ا
ة،  -  3 وق، القاه امها الأساسي، دار ال أتها ون ة،  ن ول ة ال ائ ة ال ني، ال د ش   .144، ص 2001م

4- F. MEGRET, « L’articulation entre tribunaux pénaux internationaux et juridictions internes. 
Centralité et ambiguïté dans l’ordre juridique international », Thèse de doctorat en droit, Université 
Paris I, 2005, pp. 353-354. 
5- Ibid., pp. 354-356 et 365-367. 

ادت  -  6 ة 20و  17ال ول ة ال ائ ة ال ام الأساسي لل  .م ال
قعأ  7 ة ،على ال عات ال ة وال ول ة ال ائ ة ال ور ، ال ي س  : ح ف

http:// www- ahram. Org. Cg / Archive / 2002/1/3/OPINS. htm 
8- G. CANIVET, « Influences croisées entre juridictions nationales et internationales », RSC, n° 4, 
2005, p. 808. 
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لا ا في الاض ي قادرا، ورا اء ال ان الق ا  ال ائ  ة، وتأتي ب تل ال ول ة ال ن اماته القان ال ع 
ص ا ال ة به ان ة ال ت ة في ال ول ة ال ائ ة ال ائي 1ال اء ال لا للق ة ب ن ال الي ل ت ال ، و

له ل م ه ولا ت ي ولا ت عل   .2ال

ل ال اص الأص ال للاخ ائي  اص اس ة اخ ول ة ال ائ ة ال اص ال ارسه ع اخ  ت
ام الأساسي أن  ة  وفقا لل ة، فالقاع ا فة اح ة إلاّ  اص ال عق اخ ة، فلا ي ة ال ائ اك ال ال
ولي فه  دع ال ة، أما ال ة ال ائ اك ال رة تقع على عات ال ة الأش خ ول ائ ال ة ردع ال مه

اء ائي3الاس اص الاس ادة  ،  وق ت ت الاخ ة في ال ول ة ال ائ ة ال ام  17/1لل م ال
ي ن على أنه وما ال ة " الأساسي ل اعاة الفق ادة  10مع م اجة وال ي ع ( 1م ال ا ي ن على ال ال

لي لة في حالة ما)ال ع غ مق ة أن ال ر ال   :، تق

ع دولة ) أ( قاضاة في ال ق أو ال ان ت ال ها،إذا  ة عل ولة حقا غ  لها ولا ما ل ت ال
؛ قاضاة، او غ قادرة على ذل ق أو ال ال لاع  ة في الاض   را

م مقاضاة ال ) ب( ولة ع رت ال ها وق ة عل ع دولة لها ولا ق في ال ت ال ان ق أج إذا 
ي،  ع رتهال م ق ولة أو ع ة ال م ر ا ع ع ار نات قاضاةما ل  الق   ..."ا حقا على ال

ام  لها ال ي  ائ ال ي ال ت ة م اك ، أن الأصل في ملاحقة وم ا ال ح م خلال ه ي
ة ة ال ائ اك ال قع على ال اف 4الأساسي  ا لا ت اء ح ة إلاّ اس ول ة ال ائ ة ال خل ال ، ولا ت

ق أو  ال لاع  ة في الاض ولة ال ون ل ال ائ ب قى تل ال ى لا ت رة على ذل ح قاضاة أو الق ل
رة وفقا  .عقاب ة الأش خ ول ائ ال ي ال ت ة م اك ق أو م ولة في ال ة ال م ر ي ع و ت

ة ال اص ال ي م خلال أح الع اصها ال   :لاخ

اذ -أ لاع بها أو ج ات اءات أو  الاض الإج لاع  ة  ج الاض ا ض ح غ ي  ار ال الق
ه في  ار إل ة على ال ال اص ال ائ داخلة في اخ ة ع ج ائ ة ال ول ي م ال ع ال ال

ادة   ؛5ال

                                           
ام -  1 ، ص  ه جع ساب ان، م ق الإن ائي وحق ولي ال اء ال ة، الق   .215محمد ف
2  -  ، اعة وال ن، الأمل لل ة القان ة وق ن الق ة ب قان ول ة ال ائ ة ال د، ال ل سف م   .17، ص 2013ول ي
ن أم قان -  3 ة القان ة،  ول ة ال ائ ة ال سف، ال ل ي اس د،  ل م رة، ضار خل عارف، الإس أة ال ة، م ن الق

  .161، ص 2008
ة -  4 ول ة ال ائ ة ال اء ال ي، إن ولي، : محمد ح القاس ني ال ام القان ة ل ال ة ح جع سابهل ه خ ، ص م

91.  
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ي  -ب ع ة تق ال ال وف مع ن ه ال عارض في ه ا ي اءات  ر له في الإج ث تأخ لا م ح
الة؛   للع

اءات أو لا ت - ج اش الإج تها على ل ت اش ت أو ت م ش ه أو ب قل أو ن ل م تها  اش  م
الة ي للع ع ة تق ال ال وف مع ن ه ال ف في ه  .1ن لا ي

م الق ي ع لي أما ت ار  ولة غ قادرة،  انه ان ال ا إذا  ة  ة، ت ال رة في دع مع
ل على الأدلة  ه أو ال ار ال ه، على إح ف م ت ي، أو  ع ائي ال امها الق ه ل أو ج

اءاتها إج لاع  ورة، أو غ قادرة ل آخ على الاض هادة ال   .2وال

ة ال اء ال قاضاة في إن إن ق وال ا لل ل ج ول م أجل الع ا لل ل دافعا ق ة  ول ة ال ائ
د ذل أنه في  ها، وم ت ة م ه ومعا اها أو ض ف رعا ها أو م  ت على أراض ي ت ة ال ول ائ ال ال

اص ال ف ة أو إخفاقها، فإن اخ ول اماتها ال ال ام  ول ع ال قل إلى حالة تقاع تل ال ائ ي ي تل ال
ة ول ة ال ائ ة ال الي فإن 3ال ال ام ، و ة في ال اره القاع اع ي  ائي ال اص ال ت الاخ

ا ه واج على عاتقها  اء، ون ا ت ف ولة  ارسه ال ي أنه ح ت ع ة لا  ول ة ال ائ ة ال الأساسي لل
ة العادلة اك عاي ال ارسه وفقا ل ة ت اك ل ال ل م ة ل ول ة ال ائ ة ال خل ال ه ت ، فإذا أخل 

ع الإفلات م العقاب ولة ل ة لل فة أساس ل  ي أو ة ال ه ال اء  ام اس ة لل ة ال ائ   .ال

ادة  الفة لل ة جاءت م عات ال ع ال ر الإشارة إلى أن  ة  17وت ام الأساسي لل م ال
ائ ادة ال ة، فق ن ال ول ن رق م القا 11- 689ة ال ي مع  930 - 10ن ن ن الف عل ب القان ال

ة ول ة ال ائ ة ال ام الأساسي لل ة ب  شعلى  4ال ن اك الف اص ال ائ م لانعقاد اخ ج
ة  ا ادة ال بو الإ ائ ال ة وج ان ائ ض الإن ل في رف ال ال ارسة ي ة م ول ة ال ائ ة ال

ا يلي اصها،  احة "  :اخ ها ص ة  م رف ول ة ال ائ ة ال ة العامة أمام ال ا أك ال ض، ت ا الغ وله
 ، ة ال اك ة  ة م ة دول ة م ل م أ ال ل  د  م وج ق م ع اصها، وال ارسة اخ م

ه ل ة دولة أخ ت ل أ م  ل  ، 5"وع ي م ا اص اح ة اخ ن اك الف اص ال ح اخ أص
اص ة لاخ ول ة ال ائ ة ال   .ال

                                           
ادة  -  1 ة 17/2ال ول ة ال ائ ة ال ام الأساسي لل   .م ال
ادة  -  2 ام  17/3ال هم ال   .نف
ة -  3 ول ة ال ائ ة ال اء ال ي، إن ولي، : محمد ح القاس ني ال ام القان ة ل ال ة ح جع سابهل ه خ ، ص م

84.  
4- Loi n° 2010-930 du 9 aout 2010 portant adaptation de droit pénal à l’institution de la cour pénale 
internationale, publiée au JORF du 10 aout 2010. 

من النظام  17تم تكريس هذا الشرط المخالف لمبدأ الطابع التكاملي لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية الوارد في المادة  - 5

  : الأساسي للمحكمة من طرف كرواتيا و اسبانيا و بلجيكا ، أنظر
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اخلة في  ة ال ول ائ ال ة لل في ال فة أصل ة ت  ة ال ائ اك ال م أن  ال ا تق ح م ي
ة،  ه ه ال ام به ة وقادرة عل ال ان را ة إذا  ول ة ال ائ ة ال اص ال اغ اخ اء ول الف ل اس

ي تل  ت رة ل م اءات ص اذ إج ة، أو ات ائ عات ال ا اء ال ول م إج ب ال اع أو ته اتج ع ام ال
ؤساء  ي لل ن ال ها القان ي  انة ال ال ها  ع عل  اب ق ي ائ م الإفلات م العقاب لأس ال

، أو لع ل والقادة الع ولة وال ة ال ا أجه ي، أو ل ن ال ت في القان م ت الفعل ال
ة  ول ه م ال ة ال ا ي ح اء ال ة أمام الق اك ة، أو لأن ال ول ائ ال ة ال ت ائ ال ها لل وتأي

ة ا اك عاي ال اهة وفقا ل قلال أو ال الاس رة ت  ة ل ت  اك ة، أو أن ال ائ خل ال لعادلة ت
ل والأ ن ال ة ل ول ة ال ائ ة ال ةال ائ الة ال ق الع ول وت   .م ال

ة  :خات

ادة، وق   ه ال ّس ه ر ما  ق ة  ادة ال اوز ال ع إرادة ت ة لا  ول ة ال ائ ة ال اء ال إن إن
د  ادة ب وف قاشات ال فاوضات وال ماسي  ه ذل أولا م خلال ال بل ت ال ة في ال ار ول ال لف ال م

ل  ة في ش ام الأساسي لل ي ال الح ت ول ل احقة لل ة ال ه ب الغال ي ان وما، وال ال عق ب
ائي  ال الق ول في ال ادة ال ة على س ول ة ال ائ ة ال ام الأساسي لل ا فق حاف ال ة، وثان ة دول اتفا

ل م خلال  اص الأص ة الاخ ة، أ أول ول ة ال ائ ة ال لي لل اص ال أ الاخ ه على م تأك
ة  ول ائ ال ي أش ال ت ة في ملاحقة م ول ة ال ائ ة ال اص ال ة على اخ ة ال ائ اك ال لل

رة   .خ

ة الإفلات م العقاب  اف ي في م ائي العال اص ال ة الاخ ه أه دة  وت ج ات ال غ م خلال ال
م م العقاب، ذل أن  ي م ال د إلى إفلات الع ي ت ة وال ول ة ال ائ ة ال اص ال اع اخ في ق
و  دع دون ش ة ال ة عال ة ول على ن ة وال ئي الإقل م أساسا على م ق ة  اص ال اخ

ة إلاّ  اص ال عق اخ ود، فلا  ي ام ودون ح ف في ال ة إما على إقل دولة   إذا ارت ال
ة  الة على ال ا ال ا ولة، والق قة لل افقة ال ى م ذل ال اها، و ف أح رعا الأساسي، أو م 
ة لا  ي أن ال ع ا لا  ة، غ أن ه اق الأم ال ع م م ا ل ال الا للف ل الأم إع ف م م 

ع  ا ت ولي، م ل والأم ال ا لل ي ل ته ي ت الات ال ال عل الأم  ما ي ة خاصة ع اس ات ال ا لل
ولي  ل الأم ال ة ع  م ل ال ول ال في ع خل ال ي ت ة الإرجاء( ع ، وما ق )الإحالة وسل

ة اهات مع هه في ات ج ة و ت ل ال ت ع ذل م ت ع   .ي

ا  ة  أنك ال عق إلاّ  ة،  لا ي ج م ال أ ع ا  ة مق أ ول ة ال ائ ة ال اص ال اخ
ام  ا ال ي صادق على ه ول ال إرادة ال ا أنه مق  فاذ،  ام الأساسي ح ال ل ال ع دخ ة  ت ائ ال لل
                                                                                                                                            

 I. BLANCO CORDERO,  « Compétence universelle », Rapport général, Colloque 
préparatoire (chine), 12-15 octobre 2007, RIDP,  1er -2e, 2008, p. 34. 
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ع س ة س ة ل اص ال لها اخ م ق ع ار إعلان  ي لها ح إص ام الأساسي وال ان ال ء س ات م ب
ب ائ ال عل  ا ي ها    .عل

ة واسعة م  ح لف ة ت ة ق ة ثغ اص ال عي لاخ ض ال ال ل ال  ، إضافة إلى ما س
ادة،  ائ الإ ب، وج ائ ال ل فق ج ة  اص ال م م الإفلات م العقاب، ذل أن اخ ال

ائ ض الإن ولي، ومع ذل ل وال ائ الإرهاب ال رة  ائ لا تقل خ اك ج وان رغ أن ه ائ الع ة، وج ان
ادة  ام الأساسي 5لها ن ال   .م ال

ي ال  ائي العال اص ال ة الإفلات م العقاب للاخ اف ي في م ئ ور الأساسي وال د ال ع ه،  وعل
ة ة دون أ ة ال ائ اك ال ارسه ال ة  ت ائ الة ال ق الع ة تع ت ض ة أو م ة أو زمان ان د م ق

ه على إقل دولة القاضي ل س  اج ال ة  ت ان ال ها الق ل ي ت و ال اء ال اس ة  ول ال
دوج ة، وش ال ال اك  .ال

اجع ة ال  :قائ
ة/أولا   :اللغة الع

 ال - أ
فا -1 ، ، اأح أب ال اب ش عل ة، في  ول ة ال ائ ة ال ام الأساسي لل ة لل لامح الأساس ل

اءمات  ة، ال ول ة ال ائ ة ال اب ال ة،   رة وال س ات ال ائ ة ال ول ة ال ائ ة ال ال
ة،  ، القاه ل الأح ة لل ول ة ال ارات الل رة، م إص س  .2003ال

ار ع -2 اه م ي ال اب ال عة الأولى، دار ال ة، ال ول اءات ال ائي، ال ولي ال ن ال ، القان لي سع
ان،  ة، ل  .2000ال

ل -3 ي محمد ش ر ال ادر ب ة، دراسة في ال اته الأساس ان و ح ق الإن ق ة ل ائ ة ال ول ة ال ا ، ال
قافة لل و  ة، دار ال ل ارسة الع ة وال ات ال ان، والآل زع، ع  .2011ال

4-  ، ا صالح ع ة، ح إب ة ، القاه ة الع ه ة ، دار ال ول ة ال  .1994ال
ومي -5 د ال قافة لل ع م ة، دار ال ول ة ال ائ ة ال ء ال اني في ض ولي الإن ن ال ، القان

ان،  زع ، ع  .2008وال
احة -6 س ي ب ة الن ال ائ ة ال ، ، ال ائ مة، ال ة روما مادة مادة، دار ه ح اتفا ة ، ش ول

2008. 
ي  -7 ان ناص ال ح ل ع ال ولي، ن ع ال ولي وال ن ال ها وفقا للقان اي ان وح ق الإن انات حق ، ض

رة،  ، الإس ي امعي ال  2006ال ال
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ي عام -8 ة الصلاح ال ، ال اب ش عل ب، في  ائ ال رة ، ج س ات ال ائ ة ال ول ة ال ائ
 ، ل ال ة لل ول ة ال ارات الل رة، م إص س اءمات ال ة، ال ول ة ال ائ ة ال اب ال ة،   وال

ة،   .2003القاه
ور -9 عةارق س ة، ال ة، القاه ة الع ه ي، دار ال ائي العال اص ال  .2006،  1، الاخ

ات - 10 ق عات ع القادر ال ان ال ة، دي ان ائ ض الإن ي ال ت ة م ة، معا ول ة ال ائ الة ال ، الع
 ، ائ ة، ال ام  .2005ال

ومي - 11 د ال قافة لل ع م ة، دار ال ول ة ال ائ ة ال ء ال اني في ض ولي الإن ن ال ، القان
ان،  زع ، ع  .2008وال

ان - 12 ن اع الله ع سل ة، دار ، دور القان اته الأساس ان وح ق الإن ة حق ا ائي في ح ولي ال ل
عة  زع، ال  .2008، 1دجلة لل وال

او  - 13 ان ال ان ش رات سل ة، م ول ة ال ائ ة ال ء ال ة في ض ن اله ة وقان ول ائ ال ، ال
وت،  ة، ب ق  .  2016ز ال

ولي ال - 14 اء ال ، الق لاو ل ح الف ان، سه زع، ع قافة لل وال  .2011ائي، دار ال
ة  - 15 اء ال ة، إن ول ة ال ائ ة ال ، ال امها الأساسي  –سع ع الل ح اصها –ن اخ

ة،  ة، القاه ة الع ه ، دار ال عاص ي و ال ولي ال ائي ال اء ال قات الق ائي، و ت عي و الق ال
2004. 

امل - 16 ، ، اخش س  ة، م ة الع ه عة الأولى، دار ال ة، ال ول ة ال ائ ة ال اص ال
2004. 

أة  - 17 ة، م ن الق ن أم قان ة القان ة،  ول ة ال ائ ة ال سف، ال ل ي اس د،  ل م ضار خل
رة،  عارف، الإس  .2008ال

ا ن ح - 18 ة، ق ول الة ال ة، ن الع ول ة ال ائ ة ال وت، ، ال ة، ب ق ي ال ل رات ال م
2006. 

ان - 19 سل ائ محمد ب ة، ال ام عات ال ان ال ء الأول، دي ولي العام،ال ن ال اد القان  .2005، م
ني - 20 د ش  ة م ول ة ال ائ ة ال ان  –، ال ارخ ل امها الأساسي مع دراسة ل أتها ون ن

ة  ائ اك ال ة وال ول ق ال قةال ا ة ال ول ة، "ال ال عة ال ة، ال ي سف ال ع روز ال ا  .2002، م
ني - 21 د ش  ام م ي لل ات الإنفاذ ال ام وآل راسة أح خل ل ة، م ول ة ال ائ ة ال ، ال

ان،  وق، ع  .2004الأساسي، دار ال
ون - 22 ل ان، دار ال ق الإن ائي وحق ولي ال اء ال ة، الق ام محمد ف  .2012ة، ه
23 -  ، اعة وال ن، الأمل لل ة القان ة وق ن الق ة ب قان ول ة ال ائ ة ال د، ال ل سف م ول ي

2013. 
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ة- ب ام سائل ال   :ال
ات  ،قلي أح -1 لام حف ق ات ل في دراسة : ال ة، ال ول راه  رسالة ال د جامعة ، د ل   .2013 ، وزو ت  مع  م

قالات-ج  .ال
فا،  -1 ة  أح أب ال ائ ة ال ، ال اب ش عل ة، في  ول ة ال ائ ة ال ة لل لامح الأساس ال

عة،  ا عة ال ، ال ل الأح ة لل ول ة ال ة، الل رة و ال س اءمات ال ة ال ول ، ص 2006ال
 .66-9ص

ور  -2 ي س عات الأح ف ة وال ول ة ال ائ ة ال قع،، ال  ة، على ال

 http : // www- a hram. Org. Cg / Archive / 2002/1/3/ OPINS.htm 

ي -3 ن ة، ب عام ت ن م القان ة للعل ائ لة ال ة، ال ول ة ال ائ ة ال ل الأم على ال ، تأث م
د  ة، الع اس ة وال اد  .257- 229، ص ص2008، 4الاق

اتاج محمد   -4 الة ال ود الع لة ، ح ة، ال ة في غ ت ة ال ل ائ ائ الإس اجهة ال ة في م ول ة ال ئ
د ة، ع اس ة وال اد ة الاق ن م القان ة للعل ائ  .178- 163، ص ص 2011، 1ال

، رش ح الع   -5 ق، ال ق لة ال ولي، م ن ال اع القان ل ق ب في  مي ال ة م اك ، م
د  .373-321، ص1991، 4-1الع

ي عام صلاح -6 ولي ال ن ال اب القان ب، في  مي ال لاحقة م ة  ول ة ال ائ ة ال اص ال ، اخ
ة،  اء، دار ال ال ة م ال وال اد ن ي، إع ع ال ل لل على ال اني، دل الإن

ة  ال عة ال  .488-441، ص ص 2006ال
ي عام -7 ائ ال صلاح ال م ج ر مفه رة ، ت س اءمات ال ولي، ال ة ال ائ ة ال اب، ال ب، في 
ذجي(  ن ن وع قان ل الأح ، ) م ة لل ول ة ال اد ش عل ، ال -101، ص ص 2006، إع

143. 
اونة -8 ل إرخ ال ة، م ا اني في ع الإله محمد ال ولي الإن ن ال اع القان ة لق ائ ة ال ا ، ال

عات د الأ: ت ، الع ق ن ال ق لة ال ا، م ا، بل ن  .330 -263، ص ص2007، 4ردن، ف
ش -9 وس فلاح ال ي م ة ت اص، آل ة وفقا لاتفاق روما لعام  الاخ ول ائ ال و انعقاده في ن ال

ر ع ج: 1989 ق، ت ق لة ال ة، م اك ال ة و ال ول ة ال ائ ة ال ولي، ال ل الأم ال امعة م
د  ان 2ال الع  .87- 13، ص ص 2003، ج

ني - 10 د ش  اني م ولي الإن ن ال في للقان ار الع ض"، الإ ات و الغ غ خلات و ال ، في "ال
ة م  اد ن ور، إع ي س ي، تق أح ف ع ال ل لل على ال اني ، دل ولي الإن ن ال اب القان ك

اء ، د عة ال و ال ة، ال  .112-83، ص ص 2006، 3ار ال ال
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رة محمد ماه -11 س اءمات ال ة ال ول ة ال ائ ة ال ، ال اب ش عل ادة، في  ة الإ ، ج
عة،  ا عة ال ، ال ل الأح ة لل ول ة ال ة، الل  .83- 67، ص ص 2006وال

و  -12 ة ال ائ ة ال اء ال ي، إن ةمحمد ح القاس ني : ل ام القان ة ل ال ة ح هل ه خ
ة  د الأول، ال ق، الع ق لة ال ولي، م  .2003مارس  ،27ال

قار-د اث وال ات و ال عاه  :ال
ة  -1 ة الأم ال اق م ان 26م   .1945 ج
ة فا -2 اتتفا عاه ن ال ل قان ول  ا ح مها ال ي ت  .1969ما  23ال
ول -3 ة ال قعة في روما في الاتفا ة، ال ول ة ال ائ ة ال اء ال ل إن ة  17ة ح ل  .1998ج

ة  -4 ائ ة ال ام روما الأساسي لل اف في ن ول الأ ة ال ته ج ات اع اع الإث ة وق ائ اع الإج الق
رك م  ة في ن عق ة في دورتها الأولى ال ول  .2002س  10إلى  3ال

أن الع -5 ام روما الأساسي اتفاق  اف في ن ول الأ ة ال ته ج ة اع ة والأم ال لاقة ب ال
رك  في  ة في ن عق ة ال ال ة في دورتها ال ول ة ال ائ ة ال  .2004س  7لل

قا،  -6 ا سا سلا غ اصة ب ة ال ول ة ال ائ ة ال ام الأساسي لل ار رق ال ادر في ) 808(الق  22ال
 .1993ف 

ا، -7 وان ة ل ول ة ال ائ ة ال ام الأساسي لل ار رق  ال ادر في ) 955(الق ف  8ال ل  1994ن ح
ا وان ة ل ول ة ال ائ ة ال اء ال  .إن

ل الأم -ه ارات م   ق
ار رق  -1 ادر في  1422الق ان  12ال قع، 2003ج  :على ال

www.un.org/fr/documents/view-doc.asp?symbol=S/RES/1422%20(2003) 
ار  -2 ادر في  1497رق  الق قع 2003أوت  1ال   :على ال

www.un.org/fr/documents/view-doc.asp?symbol=S/RES/1497%20(2003). 

ار  -3 ادر في  1593رق الق قع 2005مارس  31ال   :على ال

 www.un.org/fr/documents/view-doc.asp?symbol=S/RES/1593%20(2005). 
ار  -4 ادر في  1970رق الق قع ،2011ف  26ال   :على ال

 www.un.org/fr/documents/view-doc.asp?symbol=S/RES/1970%20(2011). 
  تقرير-ي

اتلجنة حقوق الإنسان، االمجلس الاقتصادي والاجتماعي،  - ة الأقل ا ع ال وح ة ل ة الف ورة ل م  9، ال 49، ال
ان لل ق الإن ل وتأم حق ال، إقامة الع ول الأع ة م -ج اس ني ال ان ال ق الإن هاكات حق ي ان ت ألة إفلات م م

ه ال ل ه . العقاب، تق نهائي أع ان قا  Joinetج ة ت ة الف ار الل  ،23و  17، ص 1996/119لق

E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1, 2 octobre 1997   
قع   :على ال

https://digitallbrary.un.org/record/240943?In=fr#record-files-collaps 
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